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 الملخص:

الدددور التنمددوي  من وتيددرمضدد إقحامدد    الحركيددة المتعددالدم للمرفددق العددام لقددد أربددرت  

أو تحسددددين الخدمددددة تة البعددددد المتعلددددق  ععددددرنب مقرونددددةفهدددد  لدددد   عددددد  ،لجمالددددات المحليددددةل

أو محاولدددددة تافيدددددم العددددعا الملقدددددن ليدددددس لدددداتق الدولدددددة مدددددن حيددددث ال سددددديير، بددددد   ،العموميددددة

المردر  ب دفدلوهدو مدا  صارت حركية  ستهدف إقحامد  ضدمن المردارال المنتجدة للمددا ي ،

التفكيددددر فددددي استجسددددام التجربددددة المتعلقددددة بتفددددويض المرافددددق العامددددة للجمالددددة إلددددس  الجزائددددري 

المرفدق  التبن  العدري  لفكدرم تفدويض، ولقع المحلية المنتهجة في العديد من ال رراعات

وبالررو  إلس الأسد  ذلك، تؤطر نعوص تنظيمية  ةفي القانون الجزائري صدرت ثلاث العام

فإنهددا ردداات محاطددة بمجمولددة مددن الدددلائ ،  مرفددق العددامال الكفيلددة بتيبيددق فكددرم تفددويض

ليددة المرافددق العامددة للتفددويض، ق هدد ا التقنيددة والمتمفلددة فددي قابأهمهددا تلددك الردد  تددرهن تيبيدد

مضمونها في القانون الجزائري.       إلسفي ه ا الورقة البحفية  التعرضوهو ما يدفعنا إلس 
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Abstract:  

The increasing movement of the public service has become necessary, as 

part of the development role of local communities, as it is no longer locked in the 

stages of the public service modernization or improvement of the public service, 

or an attempt to reduce the burden on the State in terms of management, but 

rather a movement aimed at bringing it into the producing projects. This forced 

our legislator to seriously consider replicating the experience of the delegation of 

the local community's public service, which has been adopted in much legislation. 

Following the explicit adoption of the idea of delegation in Algerian law, three 

regulatory texts have been issued to show this, and, by reference to the basis for 

applying the idea of delegation, they are surrounded by a set of pillars. The most 

important of which is the one that bets the application of this technology, which is 

the ability of the public service for delegation, this will lead us to talk in this paper 

about its content in Algerian law.  

Key words: ability –delegation –public service – Algerian law 

 مقدمة: 

  من الاهتمام في المستجدات الحاصلة ليس ماتلم السياسيات الر يفير ال ي  إن          

ات شأنها إلادم هيكلة المرفق العام ليس ك  المستويات، هو إدمار  ضمن السياس

لألباا لدولة في غالع الأحيان، لا سيما منها اكاه  االرامية لتافيم الألباا الر  ترهق 

خدمة المالية والألباا الناتجة لن  سييرا، أو حرى تلك المتعلقة بالفاللية ورودم ال

ومن بين  ،للمرفق العامإلادم  عث الدور الفعيي  استلزمالعمومية وغيرها، ل لك 

ق العام، ت المرفالمستجدات الحاصلة هو إدراج نعوص تنظيمية رديدم تتعلق بتفويضا

، المتضمن تنظي  العفقات العمومية 242-13المرسوم الرئاس   رق   من  لالوذلك 

وتفويضات المرفق العام1، والمرسوم التنفي ي رق  11-111، المتعلق بتفويض المرفق 

العام2، والتعليمة رق  330، الر  تجسد أحكام ه ا المرسوم0، وردير بال كر أن ه ا 

مرفق ال التبن  العري  من طرف المرر  الجزائري لفكرم تفويض النعوص راات  عد

  لكمة لمدلول التفويض، كأسلوب الامتياز  كانت سابقة لي، غير أن العيغ القدالعام
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تقنية الفي ، والمتمف  المرفق العام ال ي تحمل  فكرم تفويض لصحة الوصمبالنظر 

بقن نجاح يالسياق  اوفي ه ز والإيجار، لا سيما منها في أسلوبي الامتياالقديمة المستجدم، 

قابليت  فكرم تفويض المرفق العام رهينة لمجمولة من الأركان، أهمها تلك الر  تتعلق ب 

مية للتفويض والر  أشار إليها المرر  الجزائري ضمنيا من  لال النعوص التنظي

ر  س  التتمحور إشكالية ه ا الورقة البحفية حول الأ وتأسيسا ليس ذلك ، بقةالسا

                        تضمنها القانون الجزائري لإمكانية تيبيق فكرم تفويض المرفق العام؟  

                                             

                                                   وهو ما سوف نتيرق ل  من  لال المحاور التالية:

  

.المرفق العام وم فكرم تفويضالمحور الأول: مفه  

 المحور الفاني: الأس  العملية لقابلية المرفق العام للتفويض.

نون المحور الفالث: اليبيعة القانونية لقابلية تفويض المرفق العام في القا

 الجزائري.

تفويض المرفق العامالمحور الأول: مفهوم فكرم   

فضلا ليس أنها مفهوم ه  ف ،المرفق العام بنو  من الغموضفكرم تفويض  ت س 

حديث ل  تكن مح  تمحيصٍ واسلٍ لماتلم التجاذبات الفقهية الر  من شأنها الإحاطة 

  بالمعنىتتضح  حيث ل ،  لكب
 
صيلح ليس المستفيض إلا في أوا ر القرن الماض  ، وإن أ

عهد هناك من يتج  إلس القول بأنها ليست حديفة الو  سميتها بالتقنية القديمة المستجدم، 

وإنما  عود إلس بداية القرن الماض  ، حينما اتجهت الدولة في فرنسا إلس تفويض  عض 

في المرافق العامة ذات اليا ل العناعي والتجاري لأشخاص القانون الخاص، وسايرها 

 .   4إقرارها مجل  الدولة في العديد من أحكام 

نظر  أنها  عن  إسناد بفقه   من منظور المرفق العام فكرم تفويض س لإوليس العموم ي 

في الفق   ذلكصلاحية  سيير مرفق لام لجهة أ رى، ومن بين التعاريم الر  أثارت 

"تفويض المرفق العام إنما يكمن في  :نإبقول   Aubyما ذهع إلي  الأستاذ  الفرنس  

تكليم إدارت  إلس مررو   ارجي أي إلس شخص آ ر غير الشخص العام المان  

تبنى أساسا  المرفق العام من  لال ه ا التعريم أن فكرم تفويض ويتضح، 3للتفويض"
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ليس من  صلاحية إدارم المرفق العام من طرف الشخص المعنوي العام المالك للمرفق 

ه ا التعريم ل  ي هع إلس الإحاطة الراملة  أنإلس شخص آ ر مهما كانت طبيعت ، غير 

  .ا  علق منها بأشكال التفويضفكرم   عوصا مالب

"لقد  :بالقول أنها (G.Drou)أيضا ما ذهع إلي  الأستاذ  الفقهية بين التعاريم ومن

مبرم بين شخص لام وشخص  اص ويقوم ليس الالتبار الشخص    غية تنفي  مرفقا 

لاما، وهو بالتالي يأ   لدم أشكال هي من صنل الارتهاد: الامتياز الالتزام الإدارم غير 

، وهو ي هع ب لك إلس إضفاا صفة العقد ليس فكرم 0م"المباشرم، إدارم المرفق العا

التفويض، الر  تقوم ليس التبار شخص   من أر  تنفي  مرفق لام، موضحا أنها من صنل 

 ر مقتضع من حيث الإحاطة الارتهاد، وإن كان يبدو واضحا أكثر من سابق  يبقن هو ال 

  .بالمفهوم

"لقد  هو: ض المرفق العامالقول بأن تفويإلس  BRACONNIERالأستاذ  ي هعو 

يفوض بمورب  شخص معنوي  اضل للقانون العام يسمى المفوض لمدم محددم  سيير 

كما  ،مرفق لام، يتولس مسؤوليت  شخص  اضل للقانون الخاص يسمى المفوض إلي 

بأن  العقد ال ي يقوم بمورب  شخص لام مسؤول لن  DROBENKOلرف  الأستاذ 

 سيير ه ا المرفق لمفوض ل ، يمكن أن يكون شخص لام المرفق العام بتفويض مهمة 

ويتميز ه ين ، 2أو شخص  اص، ويكون أرر المفوض ل  مرتبيا بجتائج استغلال المرفق"

التعرفين لن التعريفدين السابقين بإضددددافة نقيتين مهمتين في مضمون فكرم التفويض 

لمدم الزمنية في  سيير المرفق تندرران ضمن بنود إبرام لقد التفويض، تتمف  الأولس في ا

العام، أما الفانية تتمف  في ارتباط المقاب  المالي ال ي يتلقاا المفوض ل  بجتائج 

 .الاستغلال

ما ذهع  في الفق  العربي المرفق العام تفويضبين التعاريم الر  تناولت فكرم  ومن 

لة أو أحد أشخاص "بأن  عهد الدو  مروان محي الدين القيع حيث لرفها:إلي  الأستاذ 

القانون العام إدارم واستغلال مرفق لام إلس شخص طبيعي أو معنوي غالبا ما يكون من 

 .، وهو  عريم في الحقيقة لا ياتلم لن التعاريم الأ رى 1أشخاص القانون الخاص"

"ك  لم  قانوني  :بأنها المرفق العام أما الأستاذ حيدر رابر فينظر إلس فكرم تفويض 

لقد إداري(  عهد بمورب  رمالة لامة ا تعاصاتها ومسؤولياتها لشخص آ ر )مرسوم أو 
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إدارم واس فمار مرفق لام بعورم كلية أو رزئية مل أو بدون بناا لمجرآت لامة ولمدم 

محددم وتحت رقابتها. وذلك مقاب  لائدات يتقاضاها وفقا للنتائج المالية للاس فمار 

يضيم ب لك لنعر الاس فمار، كأه  المفاهي  ، فهو 1وللقوالد الر  ترعس التفويض"

اصيلاح  المرفق العام في المغرب تأ   فكرم تفويض، والحديفة الر  تميز المرفق العام

"التدبير المفوض طريقة رديدم من  :التدبير المفوض، إذ يرى الأستاذ لبد الل  الحداد أن

الامتياز وتاتلم لن  لأن بين اليرق المعتمدم ل سيير المرافق العامة ت راب  مل لقد 

المدم الزمنية لعقد الامتياز تكون أطول، كما أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال 

والمستادمين بينما في التدبير المفوض تبقن التجهيزات في ملكية الإدارم، كما يحتفظ 

 . 13المفوض ل  بالمستادمين مل مرالام حقوقه "

ن أ ال ي يرى الأستاذ رشيد زوايمية  كر  عريمن قلة تناولها  الجزائر وليسما في أ

"يعبر من رهة أولس لن تعرف قانوني يت  بمورب  نق   :تفويض المرفق العاممفهوم 

  سيير مرفق لام من السلية العمومية لعالح شخص  اص.

واعبر من رهة ثانية لن ن يجة التعرف القانوني، والر  تتمف  في طريقة  سيير مرفق 

من أشخاص القانون الخاص بأداا مهمة تقل لادم ليس لاتق  لام،  سم  لشخص

، غير أن نق   سيير مرفق لام من السلية العمومية لا يقتعر ليس 11الهيئات العمومية"

أشخاص القانون الخاص فحسع، ب  يمكن أن يجتق  إلس أشخاص القانون العام أيضا 

اس فماريا يستهدف مدا ي  يحم  في طيات  طا عا  المرفق العام ولو أن مفهوم تفويض

 لندمالية يبنى ليس الرراكة بين القيالين العام والخاص، قد تكون نتائج  أفض  

 إسنادا لأشخاص القانون الخاص.

قد طغس لليها التأطير ف ي الجزائر  القانون  المرفق العام في أما فكرم تفويض        

هام غير السيادية التا عة تحوي   عض الم... " :بأنها التنظيم   رك  واضح ولرفها

، أي بمعنى 12للسليات العمومية لمدم محددم، إلس المفوض ل  بهدف العالح العام"

سيادية، إذ لا يمكن لأي رهة كان تفويض المهام ذات اليا ل الالتركيز ليس المهام غير 

وحعر ه ا المهام في تلك الر  تاتص بها الجمالات المحلية دون غيرها، إذ  ،السيادي

"يمكن للجمالات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات اليا ل الإداري التا عة لها 

ضة أن تفوض  سيير  ِّ
والمسؤولة لن مرفق لام، الر  تدعس في صلع النص السلية المفو 
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مرفق لام إلس شخص معنوي لام أو  اص  اضل للقانون الجزائري، يدعس في صلع 

  .01النص المفوض ل  بمورع اتفاقية تفويض"

 فكرم تفويضالسالفة ال كر مريرم إلس تضمين  330كما راات التعليمة رق  

قعد  ،طريقة من طرق  سير المرفق العام في شك  اتفاقية يعتبرهامدلولا  المرفق العام

حيث نعت ليس ما ييي: "يعد تفويض لمستادمي المرفق العام،  ةات نوليضمان  دم

لات الإقليمية من  سيير المرافق الر  تقل ليس المرفق العام وسيلة تمكن مسيري الجما

 .لاتقه   رك  فعال ومرن بجية ضمان  دمات ذات نولية لمستعميي المرفق العام

للت كير فإن تفويض المرفق العام هو اتفاقية يحول من  لالها شخص معنوي 

  اضل للقانون العام ومسؤول لن مرفق لام، يدعس السلية المفوضة،  عض مهام ، غير 

 .14السيادية، إلس شخص آ ر يدعس المفوض ل "

د لن التعاريم الفقهية في   وردير بال كر أن ه ا النعوص التنظيمية ل  تح 

ل  تكن أكثر  حيثمن حيث الإحاطة بالمفهوم،  المرفق العام توضيحها لفكرم تفويض

   لجزائرحداثة التجربة في ا :وضوحا من التعاريم السابقة، وذلك لعدم التبارات أهمها

 المرفق العام الامتياز  ركييها تأصيلا فقهيا و رراعيا قديما يتعلق ل وإن كانت في تجد

   عوصا. والإيجار 

 المحور الفاني: الأس  العملية لقابلية المرفق العام للتفويض

من ه ا التقنية  رك  قابلية المرفق العام للتفويض حجر الزاوية في تيبيق 

يمكن التمادا في من  صلاحية  ركنا أساسيا عد للتفويض العام  لدمها، فقابلية المرفق

ماتلم الدراسات   سييرا لشخص من أشخاص القانون الخاص، أو العام، غير أن

 ليس المرافق العامة هال  ت هع إلس تحديد أس  ثابتة لإمكانية تيبيق ،القائمة حولها

وهناك من ي هع إلس اليبيعة  فهناك من يدرج ضمنا طبيعة الجراط ال ي يزاول  المرفق،

 ، وهو ما سوف نتعرض ل  من  لال النقيتين التاليتين:    ل السيادية 

القلي  من فق  إلس ورود : يتج  القابلية المرفق العام للتفويض ليس أساس الجراط -أولا

و رك   ،سل ليس العديد من المرافقوإمكانية تيبيقها  رك  أو  المرافق المس بعدم

يمكن أن تيبق  ات اليا ل العناعي والتجاري الجزا الأكبر من المرافق الر المرافق ذ
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ها، حيث يساه  نراطها وذلك بالنظر لحك  اليبيعة الاقتعادية ل لليها ه ا التقنية،

المستفيدين و أو رزئية في تموي  المرفق العام من طرف رمهور المرتفقين  بعورم كلية

بيقها ليس المرافق ذات اليا ل الإداري، مفلما من  دمات ه ا المرافق، كما يمكن تي

أن ه ا التقنية لا تيال المرافق ذات يتضمن ذهع إلي  مجل  الدولة الفرنس   في رأي ل  

  .13اليا ل العناعي والتجاري فحسع، ب  تيال حرى المرافق الإدارية

بيق أن المرافق العامة الاقتعادية هي المجال المفض  لتي Aubyواعتبر الأستاذ 

أن  لا تورد قائمة محددم سواا في  Claudie Boiteau، وي هع الأستاذ 10تقنية التفويض

  12المرافق غير القابلة للتفويضو فرنسا أو في دولة أ رى تحدد المرافق القابلة للتفويض 

سبة لماتلم جبال ، بالنظر لا تلاف ورهات النظر يمكن الالتداد ب لك ميلقالا   غير أن

إلس ذكر المرر  هو اتجاا في الجزائر  ولع  ما يبرر ذلك ،قانونية في العال الأنظمة ال

تفويض، من  لال التعليمة مجمولة من المرافق القابلة للتفويض وأ رى غير قابلة لل

السالفة ال كر )سوف نفع  في ه ا الجزئية في المحور الموالي(، وحرى المرر   330رق  

من  لال التعدي  الوارد  ، وذلكغير قابلة للتفويضالفرنس   نفس  يحدد  عض المرافق 

، المتعلق بالوقاية من الفساد واحترام الرفافية في الحيام 122-10ليس القانون رق  

كتلك المحتكرم من ، 311-2313من القانون رق   32رق  بمورع المادم  ،الاقتعادية

يادية أه  أور  ه ا مف  المرافق السوبيبيعة الحال ت ،11طرف أشخاص القانون العام

 .الاحتكار

ي أيضا أن القانون الماتلط فإن  ير  Claudie Boiteauوبالعودم إلس رأي الأستاذ 

الميبق ليس المرافق العنالية والتجارية يجع  منها الأسه  لتيبيق تقنية التفويض 

ق  كما يتج  رانع من الف، 11و شجيل الخواص ليس  سيير ه ا المرافق لأنها مرافق ربحية

إلس أن المرافق العامة العنالية والتجارية، أو كما يعيلح لليها البعض بالاس فمارية 

، وقد التقنيةمل ه ا  ها رك  حقلا  عبا لتيبيق تقنية التفويض، بالنظر لملاامة نراط

التبر أن هناك  لك من  أكثر من قرن من الزمن، حيثلبر العميد مورا  هوريو ليس ذ

أيدت  في ذلك ماتلم الراا و  ،أن تتحقق إلا لن طريق الامتياز  عض المرافق لا يمكن

ال ي يرى أن المرافق ذات اليا ل  Dufauالأستاذ ما ذهع إلي  لا سيما الحديفة، الفقهية 
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مفلما سبق وأن  Auby، كما سايرا الأستاذ 23الاس فماري  رك  امتيازا في تقنية التفويض

  .أشرنا

رلية لن قابلية  يعبر بعورمن نراط المرفق العام وتأسيسا ليس ما سبق ذكرا فإ

، مهما كانت طبيعة ه ا المرافق، لأن نراطها يعد للتفويض من لدمها ةفق العاماالمر 

التبارها  من  لالدافعا أساسيا لتفويض  سييرها  عوصا ما  علق منها باس فمارها، 

تقدمها، وغيرها من  الخدمات الر  ورودم المرفق العام معدرا من معادر تموي  نراط

 الأهداف الأ رى.

لا يمكن للمرافق العامة  قابلية المرفق العام للتفويض ليس أساس اليا ل السيادي:-ثانيا

الر  تتع  بالوظائم السيادية للدولة أن تاضل لتيبيق تقنية التفويض، فه  ابتداا 

ها مرفق الأمن مرفق  عبر لن المرافق الر  تمف  قيام كيان الدولة في حد ذاتها، ومن بين

مرفق القضاا، غير أن هناك من يرى أن تقنية التفويض قد ت سل  إلس ه ا  ،الدفا 

ومفالها إدارم الجمعيات العسكرية لن طريق التعاقد الر  يعهد بها إلس رهات  ،المرافق

متميزم، وإن ل  تكن تتميز بالوضوح، فيما يس بعد القضاا مرفق البولي ، بناا ليس تأكيد 

أن ا تعاصات البولي  لا يمكن  ، مفاداحك  حديث ل  فيجل  الدولة الفرنس   م

تفويضها، غير أن  ل  يس بعد  عض المرافق التا عة لها، كإدارم مواقم السيارات إلس 

  .21إحدى الرركات

العبغة الدستورية، حيث العامة فق اوهناك من يعبغ ليس اليا ل السيادي للمر 

، ال ي 1110رم مل حك  المجل  الدستوري الفرنس   في روان ظهرت ه ا الفكرم لأول م

تحديد مفهوم أن د الدستورية، و ل ستمد ورودها من القوا إلس أنهاررل ه ا الوصم ي  

وإنما لن طريق  ،وماهية المرافق الدستورية لا يكون لن طريق قوالد القانون الإداري 

الدستوري ليست بالمهمة السهلة قوالد القانون الدستوري، وأن البحث في فكرم المرفق 

ومؤشراتها محدودم في أحكام القضاا، ب  يتج   عض من الفق  الفرنس   إلس القول أن 

، وفي القضية ذاتها أن المرفق 22طائفة المرافق العامة الدستورية لا يمكن العفور لليها

غير  ، بمعنى أن المرفق العام الدستوري20العام الدستوري مرتبط  سياسة الخصخعة

الأنرية لن قاب  للخصخعة أو الاس فمار في  لن طريق التفويض، بالتبارا مرفقا يعبر  

 الر  تقوم بها الدولة.ذات اليا ل السيادي 
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المساهمة في قابلية المرفق  إن الأس واس نادا إلس ما سبق ذكرا يمكن القول  

  :العام للتفويض  سند أساسا إلس فكرتين روهرتين

في نراط المرفق العام إذ يتضح أن الجراط التجاري والعناعي هو تتمف  الأولس 

الواضح بين فكرم التفويض  بالنظر للتلاؤمالمجال الخعع لتفويض المرفق العام، 

تقرا ماتلم  اوطبيعة ه ا المرافق، وتبقن المرافق الإدارية مح  ردل فقه  تبعا لم

  .ال رراعات من حيث قابلية تفويضها

تمف  في اليا ل السيادي للمرفق العام، بحيث لا يمكن ليس أية حال أما الفانية فت

تفويض المرفق ال ي يمف  نراط  الوظيفة السيادية للدولة، فيما ت س  ه ا المرافق 

منها بالمرافق الدستورية كما يعيلح  علق   اصة ما أيضا في رزا منها  عدم الوضوح

حليا، وهو ما يدفعنا إلس توضي  ذلك من لليها البعض والر  قد تتا  طا عا وطنيا أو م

  لال ما ذهع إلي  المرر  الجزائري في المحور الموالي.

 اليبيعة القانونية لقابلية تفويض المرفق العام في القانون الجزائري -المحور الفالث

نجد أنفسنا في ه ا الجزئية مرغمين ليس الخوض في قابلية المرافق العامة  

من  لال النعوص التنظيمية الفلاثة السالم ذكرها  ،الجزائري للتفويض في القانون 

حيث ل  يارج المرر  من  تبجي  فكرم التفويض لن ه ا النعوص، الر  ل  يليها صدور 

 .آ رتنظيم   أو  قانونيأي نص 

المتضمن تنظي  العفقات  242-13وبه ا العدد ل  يأ ي المرسوم الرئاس   رق  

لتفويض، إذ أقتعر ليس بيان  عض الأحكام الميبقة تقنية االعمومية دالا إلا ليس تبن  

س ساغ من أحكام  ليس تفويض المرفق العام دون الخوض في المضمون الواسل ل ، ومما ي 

ه ا المرسوم هو التركيز ليس نراط المرفق العام، من  لال ما ذهع إلي  باعوص 

يض للشخص المعنوي أيلولة ك  اس فمارات وممتلكات المرفق العام لند نهاية لقد التفو 

أي المالك للمرفق، وفي ذلك إشارم ضمنية إلس أن المرفق ذو  24الخاضل للقانون العام

ا هو اليا ل الاس فماري هو القاب  لأن يكون محلا لتيبيق فكرم التفويض، والأبرز فيه

، فيما لدا ذلك ل  ي هع ه ا المرسوم إلس تبن  أس  المرافق العنالية والتجارية
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لن طريق تقنية  تحوي  ماتلم العلاحيات المتعلقة بتفويض المرفق العام واضحة في

  التفويض.

فكانا أكثر وضوحا من  330والتعليمة رق   111-11أما المرسوم التنفي ي رق  

المرسوم السابق من حيث الإشارم إلس إمكانية تفويض المرافق العامة، والأس  الر  

أكد بعورم  111-11لمرسوم التنفي ي رق  اأن يمكن أن استجتارها به ا الخعوص 

المرفق العام للجمالات الإقليمية دون تفويض واضحة ليس تحديدي  لرروط وكيفيات 

، 20، كما أكد ليس تحوي   عض المهام غير السيادية التا عة للسليات العمومية23سوها

استالاص ليس نف  المنوال، وليس أساس ما سبق ذكرا يمكن  330راات التعليمة رق  و 

 وهي:ي الجزائر  القانون  ثلاث مرتكزات أساسية لقابلية تفويض المرفق العام في

 قابلية تفويض المرفق ليس أساس الجراط.-1

 قابلية تفويض المرفق العام ليس أساس اليا ل السيادي للمرفق العام.-2

 قابلية تفويض المرفق العام ليس أساس الإقلي . -0

راا دالا  242-13ما سبق وأن أشرنا فإن المرسوم الرئاس   رق  كليس أساس الجراط: -أولا

ك  اس فمارات المرفق العام للشخص  تؤول إلي ليس نراط المرفق العام، من  لال 

ل  يكن واضحا في تحديدا ف 111-11ما المرسوم التنفي ي أالمعنوي المالك للمرفق، 

ض المرفق العام ليس أساس ما كان واضحا في تفويك ،ليبيعة الجراط القاب  للتفويض

من  إلس تاوي  الجمالات الإقليمية  32غير أن  اتج  من  لال المادم  ،الإقلي 

والمؤسسات العمومية ذات اليا ل الإداري التا عة لها إمكانية تفويض  سيير مرفق لام 

أو  اص  اضل للقانون الجزائري، والحقيقة أن ه ا المادم  مإلس شخص معنوي لا

، بمعنى الجراط الإداري،  حددت العيغة بال ات اليا ل الإداري لأنها بة ردا راات مقتض

فه  من سياق النص هو قابلية تفويض المرافق العامة التا عة لها مهما كان لكن ما ي  

 غض النظر لن الجدلية القائمة حول قابلية المرفق العام ا نراطها اقتعاديا أم إداري

 ا النص التنظيم  وإن تضمن إشارم مقتضبة ليبيعة الإداري للتفويض وب لك يكون ه

يرقس إلس قد ألين مفهوما مقتضبا لا  الأنرية الر  يمكن من  لالها تفويض المرفق العام

 تحديد واضح له ا المضمون.
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فقد كانت بمفابة الاستدراك للنعين التنظيميين السابقين  330أما التعليمة رق   

لمعنية أكثر بتفويض المرفق حلية من بين الهيئات ا"الجمالات الم :حيث نعت ليس أن

بحيث يمكن اللجوا إلس ه ا النمط من ال سيير لتنفي  مهام الخدمة العمومية العام 

 المنوطة بها والر  يمكن ذكرها في العمليات التالية ليس سبي  المفال لا الحعر:

هير، نز  ومعالجة التزويد بالمياا العالحة للررب وصرف المياا المستعملة، التي 

 المدرس  النفايات المنزلية والفضلات الأ رى، صيانة اليرقات، الإنارم العمومية، النق  

الحضانة، الميال  المدرسية، الأسواق الجوارية، المتاحم، قالات الرياضة،  دور 

المساب  قالات السينما، الم اب ، المسارح، المكتبات، المساحات الخضراا، مواقم 

 .22رات العنالات التقليدية والحرف وغيرها"ركن السيا

 متعددا ومتدا لاويبدو أن الجراط المعن  بالتفويض من  لال ه ا المهام راا 

الر  تتا  أحيانا طا عا و مجمولة من المهام الر  تقوم بها الجمالات المحلية  من  لال

ال ي يتميز في غالع  المرفق العام العناعي أين ل  يت  ذكر  ،ذلكغير ريا وأحيانا أ رى تجا

طا عا وطنيا، فلو يتا  ما  اغالب إذ الجزائرالأحيان بندرم ملكيت  للجمالات المحلية في 

المسارح، فه  و المساحات الخضراا،  ،كالمكتبات، المتاحم ،لاحظنا مفلا  عض الخدمات

رسوم ضعيفة من حيث المقاب  المالي، ومن ثمة لا يرقس نراطها لأن يوصم   عد

 عض الأنرية الأ رى بالتجارية، كتلك المتعلقة وصم ري، في حين يمكن بالتجا

 بالأسواق الجوارية مفلا.

أن تفويض المرفق العام في القانون الجزائري ل  يضل لحد  وللي  يمكن القول  

الن أساسات واضحة ليبيعة الجراط الر  يقوم ب  المرفق العام القاب  للتفويض، فهو 

، وأحيانا 242-13فمارات المرفق العام من  لال المرسوم الرئاس   رق  أحيانا يرير إلس اس 

أ رى إلس المؤسسات العمومية ذات اليا ل الإداري والمؤسسات التا عة لها من  لال 

 عض المهام  المفال لا الحعر ، فيما ي كر ليس سبي  111-11المرسوم التنفي ي رق  

، مما يؤكد أن قابلية المرفق 330رق   الماتلية القابلة للتفويض من  لال التعليمة

العام للتفويض في القانون الجزائري ليس أساس الجراط لاتزال مبهمة وغير واضحة 

 المعال .
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أكد التنظي  مرم أ رى أن المقعود  ليس أساس اليا ل السيادي للمرفق العام:-ثانيا

للسليات العمومية بتفويض المرفق العام هو تحوي   عض المهام غير السيادية التا عة 

مجمولة من المهام الر  تكون غير قابلة للتفويض في أي حال  دوحد، 21إلس المفوض ل 

 من الأحوال وهي:

  سلي  وثائق السفر والهوية.-1

 الحالة المدنية.-2

 العمليات الانتاابية.-0

 تحعي  الجباية المحلية.-4

 الوقاية و سيير الأ يار والكوارث.-3

 .  21والممتلكاتحماية الأشخاص -0

المرافق في وب لك يكون المنظ  قد حعر المرافق السيادية غير القابلة للتفويض 

الر  تقوم به ا المهام، ف سلي  وثائق الهوية والسفر أو الحالة المدنية مفلا هي من المهام 

من الوثائق  لأنهاالر  تضيلل بها الدولة أساسا دون غيرها من أشخاص القانون الخاص 

بوتية الر  تؤثر بعفة مباشرم ليس المراكز القانونية للأفراد، كما لا يمكن لأي شخص الف

الر   عبر لن إرادم  ،الدولة من حيث القيام بالعمليات الانتاابية لنآ ر أن ينوب 

إذ يمارس  ،الرعع، وه ا الإرادم محاطة بكفالة دستورية من طرف المؤس  الدستوري

ات الدستورية الر  ياتارها، كما يمارسها أيضا لن الرعع سيادت  بواسية المؤسس

نعم ه ا المهام  ي ي  لنا أنوهو ما ، 03طريق الاستفتاا وبواسية ممفلي  المنتابين

بالمهام الدستورية الر  ل  يرر لها التنظي  صراحة، وإنما ذكرها من قبي  المهام 

ر الأموال الر  تكف  ورود معاد أه  من  عد افة إلس أن الجباية المحليةالسيادية بالإض

، فيما تتا  المهام الأ ر ى تفوض أن الر  لا يمكن الشخص المعنوي ليس مستوى محيي

الر  قد تتيلع قدرات معتبرم لا يمكن للمفوض ل  أن يقوم بها، و نف  اليا ل السيادي 

ه  من قبي  المهام ذات اليا ل الأمن  ففبالجسبة لحماية الأشخاص والممتلكات مفلا 

أن الجمالة العامة  Frierال ي يضيلل بها مرفق البولي ، وبه ا الخعوص "التبر الأستاذ 

ترتكع ماالفة فاضحة في رعلها مهام الررطة مادم للتعاقد. وبالتالي إن الارتهاد يعاقع 

تيبيق Moreauالأستاذ   ردم ه ا النو  من التعرف اللامررو  وفي السياق نفس  يحظر
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أن تكون مهام ه ا  لا يمكن ثمةومن ، 01في مهام مرفق الررطة" التقنية التعاقدية

 المرافق مح  تفويض. 

 قابلية تفويض المرفق العام ليس أساس اليا ل السيادي ل  إنويمكن القول 

بالمقارنة مل قابلية تفويض  ليس أساس الجراط، رغ  أن المرر  ترك  واضحةراات 

 ،ت لدا أهمها  يورم المهام السيادية للدولةكفالة تحديدها للتنظي ، وذلك لالتبارا

ستعص ى ليس أشخاص القانون الخاص بالإضافة إلس أن المرافق السيادية تتيلع قدرات ي  

القيام بها غير ان  لا يمكن الجزم أن ه ا النعوص احتوت رميل المهام ذات اليا ل 

 تعدد وضائم الدولة.تبعا ل هالتعدد ظر بالن السيادي

أن في مجالا للرك  111-11ل  يد  المرسوم التنفي ي رق   اس الإقلي :ليس أس-ثالفا

المرفق العام المعن  بالتفويض هو المرفق التا ل للجمالات المحلية دون سواها، فقد 

من المرسوم الرئاس    231و 232أكدت المادم الأولس من  وفي إطار تيبيق أحكام المادتين 

ديد شروط وكيفيات تفويض المرفق العام التا ل أن ه ا المرسوم يهدف إلس تح 13-242

من ذات المرسوم لن الإمكانية  34ل  تارج المادم السياق وفي نف   ،للجمالات المحلية

الماولة للجمالات المحلية والمؤسسات العمومية ذات اليا ل الإداري التا عة لها في 

أو الخاصة الخاضعة  <تفويض  سيير المرفق العام إلس أحد الأشخاص المعنوية العامة

 للقانون الجزائري.

ليس أن تفويض المرفق العام هو وسيلة في يد  330كما أكدت التعليمة رق   

الجمالات المحلية تمكنها من  سيير المرافق الر  تقل ليس لاتقها  رك  مرن وفعال 

فويض نهاية اتفاقية الت وفي، 02استهدافا لتقدي   دمات نولية لمستعميي المرفق العام

"ردير بال كر إلس أن الجمالات المحلية من بين الهيئات المعنية أكثر  :الر  أشارت إلس أن 

، مما يضفي ليس ه ا التعليمة نولا من الغموض في 00بتفويض  سيير المرفق العام"

"المعنية أكثر بتفويض  فعبارمتحديدها لقابلية المرفق للتفويض ليس أساس الإقلي  

وحي بأن هناك مرافق أ رى غير المرافق التا عة للجمالات المحلية تام"  سيير المرفق الع

قابلة للتفويض، وفي ه ا السياق وقب  التبن  العري  لفكرم تفويض المرفق العام في 

الجزائر  ل  يحدد المرر  الجزائري اليا ل الإقليم  للمرفق العام فقد راا القانون رق  
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" عتبر  :اق أوسل به ا الخعوص، حيث نص ليس أن المتعلق بالمياا متضمنا ني 33-12

 الخدمات العمومية للمياا من ا تعاص الدولة والبلديات.

يمكن للدولة من  امتياز  سيير الخدمات العمومية للمياا لأشخاص معنويين 

 اضعين للقانون العام ليس أساس دفتر شروط ونظام  دمة يعادق لليهما لن طريق 

تفويض ك  أو رزا من  سيير ه ا الخدمات لأشخاص معنويين  التنظي . كما يمكنهما

فإن النص من ثمة ، و 04 اضعين للقانون العام أو القانون الخاص بمورع إتفاقية"

القانوني صري  من حيث إمكانية الدولة أو البلدية في تفويض ك  أو رزا من  سيير 

تنظيمية حول قابلية  دمات المياا، مما يبرر التضارب بين النعوص القانونية وال

ولو أن فكرم التفويض لا تزال في بدايات  ،تفويض المرفق العام ليس أساس الإقلي 

أو  ،من  لال النعوص التنظيميةالص غير أن ما يست  في القانون الجزائري لها التأصي  

حرى الأهداف والدوافل الحقيقة لتبن  تقنية التفويض في القانون الجزائري  عن  مرافق 

مالات المحلية  رك  واضح ومن ثمة فإن قابلية تفويض المرفق العام ليس أساس الج

 الإقلي  تبدو أكثر وضوحا من قابليت  للتفويض ليس أساس الجراط.

  الخاتمة:

قابلية المرفق مدى تأسيسا ليس ما سبق ذكرا في ه ا الورقة البحفية، يتضح أن 

ث مرتكزات رئيسية تتمف  في نراط  ا ثلا العام للتفويض في القانون الجزائري تحدده

 وطا ع  السيادي، أو الإقليم .

غير أن ه ا الأس  ل  تكن في غاية من الوضوح، إذ لا تزال اليبيعة القانونية 

، بالنظر لمجمولة من تتميز بضعم الرصيد القانوني في الجزائر لتفويض المرفق العام 

لك ل   ستوفي حقها من حيث التمحيص الأسباب أهمها تلك المتعلقة بحداثة التجربة، ل 

 والتنعيص القانوني والتنظيم  من رهة أ رى. ،الفقه  والارتهادي من رهة

وما يمكن ملاحظت  أن المدى الحقيقي لقابلية تفويض المرفق العام في الجزائر  

أهداف ودوافل و بالموازام مل أولويات  ،الم كورم تتجاذب  المرتكزات الأساسية الفلاث

  .المرفق العام فكرم تفويضلر  الجزائري من وراا تبجي  المر

فبالدررة الأولس يمكن إدراج قابلية تفويض المرفق العام ليس أساس نراط ، 

رجس من وراا  سييرا لن طريق ه ا الأسلوب حيث يأ ي تفويض المرفق العام ال ي ي  
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حرج ال ي تمر ب  مدا ي  مالية ومرارال منتجة للمدا ي ، بالنظر للظرف المالي الم

  .وإلس غاية يومنا ه ا 2314الجزائر من  سنة 

متمفلا في  ،وبدررة أق  يمكن إدراج قابلية المرفق العام ليس أساس الإقلي 

التا ل للجمالات المحلية دون سواها، بالنظر لما  عاني  ه ا الوحدات العام المرفق 

القدرم ليس  غيية النفقات الإربارية  انعدامالإدارية المحلية من وصول العجز المالي إلس 

 جودملعرنة المرفق العمومي المحيي، ك تتيلبهاالر   للعوام  وبالنظره ا من رهة، 

  من رهة أ رى. إلمال ماتلم المبادئ الر  يقوم لليها وضمان  دمات 

حيث  ،ثالفة يمكن إدراج قابلية المرفق العام ليس أساس طا ع  السياديوبدررة 

م السيادية في البحث لن مبررات ه ا المرتكز ال ي يتع  مباشرم بالوظائ النالا نجد 

التنازل لليها تحت طائلة أي ظرف من شأن  أن يجع  الدولة أو  للدولة والر  لا يمكن

 الجمالات المحلية لارزم لن  سييرا.
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